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القسم الأول
وصف الواقع الحالي 
- مقدمة
1. الإطار العام للواقع الحالي
2. المؤشرات العامة 
3. المؤشرات المالية
4. المؤشرات العامة الإجتماعية
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جدول المؤشرات الإقتصادية
الناتج القومي
تراجع في نمو المؤشرات الأساسية خصوصا قطاعي الصناعة والزراعة واستهلاك الأسر.
· معدل النمو السنوي للناتج الإجمالي1991- 2009، 5.87  % 
· للزراعة




 3  %
· للصناعة 



          4.3  %
· للبناء



          8.9  %
· للنقل والإتصالات


          11.4%
· التجارة المطاعم والفنادق


          4.9  % 
· معدل النمو السنوي للناتج الإجمالي 2003-2010، 5.97  %
- الإطار العام للواقع الحالي
1. التقارير تتناول العناوين الرئيسية من قبل المعنيين الصحافيين والاقتصاديين.
2. غياب المعطيات الرقمية الدقيقة الشاملة
3. النقاط والأرقام المتداولة تتناسب مع تطلعات الذي يقدمها.
4. فقدان شبه شامل للمرجعية الأحصائية الإقتصادية والإنمائية
5. إنماء جزئي غير متكامل ومتناقض تبعا لتبعية المستفيد
6. فساد سياسي وإداري واجتماعي وتغليب المحسوبيات الضيقة 
وجود خلل بنيوي ما بين مختلف المؤشرات والعناصر التي تشكل التكامل الإقتصادي.
- المؤشرات العامة
1. نمو الإقتصاد الإجمالي ما بين 6 و 8% سنويا تبعا لمصدر المعلومات من مؤسسات دولية وإدارات عامة. منذ 1990 حتى الآن.
2. نمو الفقر من حدود ال 30% في بداية التسعينات إلى 50% في ال 2000 إلى ما يزيد على 60% في ال 2011.
3. ثبات في عدد المؤسسات بحدود 200000 منذ العام 1995.
4. زيادة الفساد بمعدلات مرتفعة  نتيجة الفلتان السياسي. وهجرة المثقفين .
5. هجرة تصل إلى حدود 50000 لبناني سنويا منذ 1990.
6. خدمة الدين العام في الموازنة تتجاوز ال 4.3 مليار دولار
7. عجز الموازنة العامة يتراوح ما بين 25% و 30% السنوات الأخيرة 
عدم توافر فرص عمل منذ العام 2000 وحتى الآن اللذين يدخلون سوق العمل هم للتصدير.
1-2- المؤشرات المالية
1. معدل النمو السنوي لودائع المصارف 1990-2011 هو 20%
2. معدل النمو السنوي لودائع المصارف 2003-2010 هو 11% 
3. تقدر فوائد الدين العام خلال السنوات الأخيرة ما بين  4 مليار و 4.5 مليار دولار. يستفيد من القسم الأكبر منها أقل من 0.5% من الأسر.
4. أجور القطاع العام السنوي أقل من 4 مليار دولار يستفيد منها 200000 أجير
5. معدل الرشوة السنوي : 1.5 مليار دولار  
معدل دعم الكهرباء 2 مليار دولار 2012 وبحدود  1.3 مليار دولار للسنوات الماضية
1. -مؤشرات الفساد 
· تقدر في 2010 بحدود 1.5 مليار دولار أي 5% من الناتج القومي.
· 65% من المؤسسات الخاصة تدفع رشاوى إلى الموظفين.
· يمكن أن نقدر الخسائر الناتجة من عدم التحصيل نتيجة الرشاوى بحدود ال 3 إلى 4 مليار دولار. أي ما يوازي قيمة العجز في الموازنة العامة. 
2- المستفيدون من خيرات لبنان 
· قلة لا تتجاوز ال 0.5% من فوائد الدين العام 
· كثرة تتجاوز نسبتها ال 15% للعاملين في القطاع العام بالمقارنة مع مجموع القوة العاملة   
· يستفيد 2% من الأفراد بما يزيد عن 40% من الناتج القومي.
زيادة معدل الفقر من 30% بداية التسعينات إلى ما يزيد على 60% 2010- 
المؤشرات العامة الإجتماعية والفساد
- الواقع الحالي
1. السياسي 
2. النمو الإقتصادي 
3. الديموغرافي
4. القطاعين العام والخاص
5. الواقع المالي، العام والخاص
6. الفساد والقانون والجريمة الإقتصادية المنظمة 
7. الطاقة
8. العناصر المختلفة 
-1- الواقع السياسي
1. الصراع السياسي (الداخلي، والخارجي) 
· السياسة هي الغلاف الذي يحمي المجتمع.
· الخطاب السياسي غير سليم وسلبي يؤثر في نفوس المناصرين خصوصا من غير المثقفين ومن خلال استغلال التبعية المذهبية والطائفية.  
2. دور سلبي لوسائل الإعلام التي لم تتمكن حتى الآن من توجيه الخطاب السياسي عبر وسائل الإعلام إلى خطاب إيجابي بناء وثقافي. 
· تركز وسائل الإعلام إلى إبراز الخطاب السياسي النافر بينما المطلوب العكس.
· غياب البرامج الثقافية بشكل كبير في وسائل الإعلام المختلفة. 
3. جهل العديد من المستمعين معنى التنمية والثقافة وآلية التعاطي مع الآخر. إذ يعتقد هؤلاء بأن منطق القوة هو السبيل الأسلم لتوضيح الأفكار والمعتقدات.  
4. العلاقة مع النمو الإقتصادي، تأثير سلبي كبير على استفادة الطبقة الفقيرة وغير المثقفة من النمو الإقتصادي المحقق. زادت ثروات الأغنياء والفاسدين. وتراجعت بشكل كبير مداخيل الطبقة المتوسطة والفقيرة. 
2-2- الواقع الإقتصادي
1. الإنتاج، المؤسسات الخاصة 
· ( أقل من 15000 دولار سنويا للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جداً للعامل الواحد)
· ما يزيد عن 70000 دولار في المؤسسات الكبرى للعامل الواحد (عدد العاملين 100 وما فوق) 
2. الدخل والإستهلاك- معدل الدخل الشهري حاليا 1300 دولار، مقابل معدل أستهلاك يزيد عن 2000 دولار 
3. دخل الأسرة الشهري من العمل والمداخيل الأخرى لم يتغير خلال السنوات العشر الأخيرة.
4. الحد الأدنى لآستهلاك الأسرة الشهري الذي يؤمن مقومات دنيا للمعيشة هو 2 مليون ليرة منها:
· تنفق السرة ما يزيد عن 850000 ليرة لبنانية على الفواتير المزدوجة من الكهرباء والماء والنقل والإيجار والضرائب.  
-3- الواقع الديموغرافي
1. التطور الديموغرافي 
· تراجع عدد أفراد الأسرة من 5.3 في الثمانينات القرن الماضي إلى ما دون 4.2 في نهاية 2010
· لم يتغير عدد المقيمين منذ 1997 وحتى الآن ثابت بحدود 3.8 مليون مقيم 
2. النمو الديموغرافي 1.2% سنوياً معد للهجرة خصوصا الشباب منهم
3. مجموع الهجرة حتى نهاية 2007 إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 350000 (الذين لديهم رابط عائلي في لبنان) 
4. التوزع الديموغرافي المناطقي يتركز في منطقة بيروت الكبرى من الدامور إلى جونية (ما يزيد على 60%) 

5. الهجرة السنوية 50000.
6. هجرة مستمرة من الريف. لعدم توفر فرص عمل. وعدم اسغلال الطاقات والموارد المتوافرة في الريف. (منها أملاك الرهبانيات الموزعة على ما يزيد على 23 قضاء) 
-4- القطاعين العام والخاص
1. القطاع العام، لا يوفر فرص عمل للشباب (معدل أعمار العاملين في العديد من المؤسسات العامة يتجاوز ال 50 عاما) وهو غير منتج 
· نتيجة تدني الأجور وعدم التدريب المستمر للعاملين في القطاع. 
· نتيجة تردي الكفاءة وهجرة سنوية كبيرة للشباب. 
· نتيجة زيادة مطردة للفساد والرشوة. 
2. القطاع الخاص. غير منتج 
· بوجود 200000 مؤسسة منها 90% صغيرة جدا 
· نتيجة لهجرة الكفاءات سوى في بعض القطاعات خصوصا المعلوماتية والإتصالات. تزيد الأجور على 1500 دولار شهريا.
· نتيجة لعدم خلق فرص عمل لأصحاب الشهادات العالية 
· بسبب زيادة كبيرة لعدد المؤسسات الصغيرة جدا ذات الطابع الفردي. 
5-الواقع المالي  العام والخاص
1. الموازنة العامة للدولة وجود عجز بحدود ال 25% إلى 27%. خلال السنوات الأخيرة
2. قيمة الدين على كل فرد هو 15000 دولا ر حاليا بزيادة 100% منذ العام 2000.
3. العجز في الموازنة ناتج عن المساهمة الكبيرة في كهرباء لبنان.
4. تراجع القدرة الشرائية لدخل الأسر مما ينعكس سلبا على واردات الخزينة من خلال تراجع الأستهلاك.
5. زيادة الودائع في قطاع المصارف يستفيد منها أقل من 2% من الأسر.
6. نمو الودائع المصرفي خلال السنوات الثمانية الإخيرة (11%) بوتيرة أقل من تلك المسجلة ما بين 1990 و 2002 (أكثر  من 25% سنويا) 
-6- القانون، الفساد والجريمة المنظمة
1. تقدر مساهمة الإقتصاد الموازي العائد إلى الجريمة والفساد بحدود 30 إلى 35%
2. العمل القانوني الحالي غير فعال في الرقابة خصوصا الرقابة المالية منها على الواردات والنفقات 
3. الإنظمة المطبقة تحد من التقدم والنمو وتشجع الفساد في القطاع العام ، 
4. الفساد في القطاع الخاص. من خلال اعتماد الموازنة المزدوجة 
5. الجريمة المنظمة والزبائنية، التجارات الممنوعة وسرقة الأموال في القطاع العام ، وعدم ضبط الهدر الحاصل حاليا. 
6. الحماية السياسية للفساد وللجريمة المنظمة
7. الصراع السياسي يساهم في تعزيز الجريمة الإقتصادية
-7- الطاقة
1. الكهرباء العامة تكلف الدولة مليارات الدولارات (ثلث الدين العام سببه قطاع الكهرباء) 
2. الإنتاج الخاص للمولدات الخاصة، العمل على التعاون مع أصحاب المولدات الخاصة وتنظيم عمل هذا القطاع مرحليا، من أجل تخفيض دعم الكهرباء وتخفيض يعر البيع إلى المستهلك.
3. يعاني القطاع حاليا من فوضى عارمة تؤدي إلى زيادة التسعير عن الكلفة الفعلية 
4. تتراوح الإسعار لل 5 أمبير من 40 دولار إلى 100 دولار شهريا لنفس عدد ساعات القطع. في المناطق المختلفة. (وتدفع الفاتورة مسبقا من قبل المستهلك). 
5. تخفيض اسعار المحروقات، عند تطبيق الإصلاحات المطلوبة على المدى المنظور.
يساهم كل ذلك في زيادة القدرة الشرائية للأجر الحالي ويخفف عبئ زيادات كبيرة على الأجور على المؤسسات العامة والخاصة.
-8- القطاعات المختلفة الأخرى
· النقل العام والخاص يمثل النقل ما يزيد عن 20% من موازنة الأسر ذات الدخل المحدود. 
· التعليم، القطاعين العام والخاص عبأ يتزايد سنويا نتيجة ارتفاع الأقساط وثبات الأجور الأسمية وتراجعها فعليا. 
· الأجور الفعلية ثابتة منذ العام 2000 في القطاع الخاص نتيجة الركود في القطاعات الأساسية خصوصا الصناعة.
· والأسعارارتفعت بنسب تزيد عن 70% ما بين 1996 و 2010. 
· إستهلاك الأسر يركز على ما هو ضروري جدا ويعتمد على المساهمات الخارجية للمواطنين العاملين في الخارج. 
· الحد الأدنى لموازنة الأسرة تمثل 125% من متوسط الدخل 
· الإستثمار الخارجي يمثل 11% من الناتج القومي. 
القسم الثاني 
نظرة في الحلول
1. الحلول على المدى المنظور 
2. الحلول على المدى المتوسط
3. الحلول على المدى الطويل
-1- الحلول على المدى المنظور
السياسية
· تسمية الكفاءات من غير الفاسدين وغير المذهبيين وغير التابعين للسياسيين في الهيئات الرقابية 
·  إعتماد أسس علمية في إجراء المناقصات وفي الرقابة على الواردات الضريبية من المؤسسات ذات الربحية العالية.
· التشدد في مراقبة مستوى المعيشة للعاملين في نظام الواردات الضريبية في مختلف المؤسسات والإدارات العامة. يؤدي إلى زيادة الواردات الضريبية بحدود 2 إلى 3 مليار دولار سنويا وهذه القيمة توازي إلى حد كبير العجز في موازنة الدولة. 
1- الحلول على المدى المنظور
الطاقة
· إضافة إلى الحلول على المدى الطويل التي بدأ تطبيقها من قبل الحكومة، العمل على أدخال أصحاب المولدات الخاصة من ضمن الحل حيث يؤدي ذلك إلى:
· تخفيض الدعم للكهرباء بحدود ال مليار دولار اميركي سنويا
· تخفيض كلفة إنتاج الطاقة في المولدات الخاصة من خلال تجهيز أدارة موحدة لهذه المولدات بعد تقسيمها إلى قطاعات إنتاجية مناطقية.
· تخفيض كلفة نفقات الأسر بنسب كبيرة من موازنتها (يؤدي ذلك على زيادة نفقات الأسر في القطاعات الإقتصادية المختلفة من التجارة خصوصا.
· يقدر الوفر السنوي على الأسر بحدود ال 300 مليون دولار سنويا تستخدم في تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة.
- الحلول على المدى المنظور
المالية العامة
· زيادة واردات الخزينة من خلال التشدد في الرقابة على الأرباح والحد من الرشوة بحدود دنيا تصل الى 2.5 مليار 
· تخفيض مساهمة الدولة في موازنة كهرباء لبنان بمعدل 700  مليون دولار إلى  مليار دولار سنويا عن طريق التعاطي الإيجابي مع قطاع الطاقة.
· زيادة واردات الخزينة من الأملاك البحرية والنهرية والتي يمكن أن تزيد عن 500 مليون دولار أميركي سنويا.
· تخفيض معدل فوائد الدين العام بنسبة ال10% خلال العام 2012 مما يؤدي إلى خفض النفقات بحدود ال 400 مليون دولار 
· زيادة مجموع الوفر والواردات بحدود  4 مليار دولار على الأقل أي ما يزيد عن معدل  العجز الحالي في الموازنة العامة. ويتحول العجز فائضا يزيد على مليار دولار سنويا.
2- على المدى المتوسط
1. زيادة النمو الإقتصادي في القطاعات الإنتاجية الثابتة من الزراعة والصناعة بمعدل سنوي يزيد عن 5% مما ينعكس زيادة في النمو الإجمالي بحدود 1% سنويا وهذا النمو لا يكون ظرفيا مثل ما هو الحال الآن بالنسبة إلى قطاع السياحة والخدمات الفندقية والنقل. 
2. زيادة تشجيع الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية التي تعمل بتكنولوجيا المعلومات.
3. دعم استيراد المعدات الصناعية التي تتراجع بالنسبة إلى الناتج القومي العام.
4. تشجيع التدريب للعاملين في القطاعين العام والخاص يمثل التدريب والأبحاث ما يزيد على 7% من الناتج القومي في الولايات المتحدة ويتدنى إلى ما دون ال 5% في اليابان وإلى ما دون ال 3% في أوروبا. وهنا يبرز دور أساتذة الجامعات في لبنان  خصوصا دور مميز يقوم به أساتذة الجامعة اللبنانية بمختلف اختصاصتها 
تحفيز القطاعات الإنتاجية على زيادة فرص العمل من خلال ما تقدم حتى تتراجع الهجرة خصوصا الكفؤة منها مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المؤسسات وبالتالي زيادة النموالإقتصادي. بمعدل سنوي يزيد على 1%.
3- المدى الطويل والإستقرار
1. الإصلاح السياسي الشامل عن طريق تحسين الخطاب السياسي وتحويله إلى خطاب اقتصادي منتج. 
2. إصلاح عمل الهيئات الأهلية التي يزيد عددها على ال 4000. 
3. إجراء إصلاح إداري واسع عن طريق التدريب وتوظيف الكفاءات العليا المتخصصة في القطاع العام. يؤدي ذلك إلى زيادة واردات الدولة بحدود المليار دولار سنويا، إضافة إلى الزيادة المحصلة على المدى المنظور والمدى المتوسط. 
4. الإصلاح القانوني، عن طريق زيادة إنتاجية العمل القضائي من خلال أعطاء حوافز إضافية التي تم إعطاؤها حتى الآن إلى العاملين في هذا القطاع. إضافة إلى تحسين النظم والقوانين التي ترعى عمل القضاء مما يزيد في إنتاجية القطاع. ويؤدي إلى زيادة الإستثمارات الخارجية التي تسجل نموا بطيئا حتى الأن 
5. إن زيادة الإستثمارات الخارجية بمعدل دولار سنويا يمكن أن يزيد مساهمة هذه الإستثمارات بمعدلات تزيد عن دولار واحد في الناتج القومي كما تبين الدراسات. ( أي أذا زاد الإستثمار بنسبة مليار دولار يمكن أن ينعكس ذلك زيادة في الناتج القومي بحدود مليار دولار سنويا. 
خاتمة
· إن الحلول الإقتصادية ليست عملية معقدة كما يريد أن يبين العديد من المتحدثين في هذا الشأن من سياسيين وغير سياسيين. 
· إذا اعتمدت الحلول المطروحة سابقا يمكن للحكومة الإستغناء عن زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المدى المنظور والمتوسط.
· ترتكز الحلول على ثلاث ثوابت: تحسين الخطاب السياسي، الرقابة في المؤسسات العامة، تحسين إدارة الطاقة،







شكرا 
